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306842 ‐ أخذ العامل ف المحل من هدايا المحل الت تسلم للمشتري

السؤال

للمحل هدايا من شركات العطور ، لإعطائها للزبائن عند الشراء ، هل يجوز ل محل للتجميل والعطور ، وتأت أنا موظفة ف

الأخذ من هذه الهدايا بدون شراء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الهدايا ه هدية من شركة العطور للزبائن لترغبهم ف شراء بضاعتها ، وصاحب المحل هو مجرد وكيل عن الشركة

لإيصال هذه الهدايا إل الزبائن ، وهذه الهدايا كما أنها دعاية للشركة ، فه دعاية أيضا للمحل ، وتون سببا ف زيادة مبيعاته

.

وبناء عل هذا ؛ فلا يجوز للعامل ف المحل أن يأخذ شيئا من هذه الهدايا ما دام لم يشتر شيئا.

وذلك لأمرين :

الأمر الأول: أن هذا خلاف الشرط الذي وضعه صاحبها، فلا يحل أخذها إلا بشرطها، وبما يأذن به صاحبها؛ وإلا كان من أكل

أموال الناس ظلما واعتداء.

قال اله تعال:  ياايها الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم   النساء /29 .

ذُودا ، التَّشْرِيق اميا طسوا ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نَاقَة امذًا بِزِمآخ نْتك : قَال ، همع نع ، قَاشةَ الررح ِبا نوع

عنْه النَّاس ، فَقَال : ... فَانَّ دِماءكم واموالَم واعراضم علَيم حرام ، كحرمة يومم هذَا ، ف شَهرِكم هذَا ، ف بلَدِكم هذَا ،

الَ يوم تَلْقَونَه ، ثُم قَال : اسمعوا منّ تَعيشُوا ، ا  تَظْلموا ، ا  تَظْلموا ، ا  تَظْلموا ، انَّه  يحل مال امرِئٍ ا بِطيبِ نَفْسٍ

منْه ... ) رواه الإمام أحمد ف "المسند" (34 / 299) وصححه محققو المسند.

، هذْنرِ ارِئٍ بِغَيةَ امياشدٌ محا نلُبحي لا   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البع نوع

ايحب احدُكم انْ تُوتَ مشْربتُه ُ، فَتُسر خزانَتُه ُ، فَينْتَقَل طَعامه ؟ فَانَّما تَخْزنُ لَهم ضروعُ مواشيهِم اطْعماتهِم ، فَلا يحلُبن احدٌ

ماشيةَ احدٍ ا بِاذْنه  رواه البخاري (2435) ، ومسلم (1726).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال
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" قال بن عبد البر: ف الحديث النه عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه ، وإنما خص اللبن بالذكر، لتساهل الناس فيه؛

فنبه به عل ما هو أول منه " انته من "فتح الباري" (5 / 89).

:الأمر الثان

أن العامل ف المحل راع عل مال صاحب المحل، فيجب أن يحسن رعايته.

عن عبدِ اله بن عمر رض اله عنْه: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   كلُّم راع ومسىول عن رعيته: فَالامير الَّذِي

لَدِهوا وهلعتِ بيب َلةٌ عياعةُ رارالمو ،منْهع ولىسم وهو هتيب لها َلع اعر لجالرو ،منْهع ولىسم وهعليهم و اعالنَّاسِ فهو ر َلع

وه مسىولَةٌ عنْهم، والعبدُ راع علَ مالِ سيِدِه وهو مسىول عنْه، الا فَلُّم راع وكلُّم مسىول عن رعيته  رواه البخاري (2554)

، ومسلم (1829).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وقد دلت سنة رسول اله صل اله عليه وسلم عل أن الولاية أمانة، يجب أداؤها ...

وقد أجمع المسلمون عل معن هذا؛ فإن وص اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل ف ماله؛ عليه أن يتصرف له بالأصلح

فالأصلح ، كما قال اله تعال: ( و تَقْربوا مال الْيتيم ا بِالَّت ه احسن ) . ولم يقل إلا بالت ه حسنة.

وذلك لأن الوال راع عل الناس، بمنزلة راع الغنم؛ كما قال النب صل اله عليه وسلم (كلم راع وكلم مسئول عن رعيته

... ) أخرجاه ف الصحيحين، وقال صل اله عليه وسلم : ( ما من راع يسترعيه اله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها، إلا

حرم اله عليه رائحة الجنة ) رواه مسلم " انته من "مجموع الفتاوى" (28 / 250 – 251).

بها، وغش للشركة الت ۇكل ولا شك أن أخذ العامل هذه الهدايا لنفسه، من غير شراء من البضاعة: فيه عدم رعاية للأمانة الت

بذلت الهدية، وغش لصاحب المحل، ف آن واحد .

واله أعلم.


